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مقدمة:

أثـــار مشـــروع قانـــون الإعلام الجديد الـــذي يُنتظر إقراره في مجلس الشـــعب حاليـــاً، انتقاداتٍٍ واســـعة من قبل 
الصحفييـــن والعامليـــن فـــي الحقـــل الإعلامـــي الســـوري، لأنـــه في حـــال إقراره يعنـــي إلغـــاء أي مســـاحةٍ، مهما 
 108 لعـــام 2011 الذي لـــم يؤمن أي حماية 

1
كانـــت ضيقـــة للعمـــل الإعلامي المســـتقل، وتراجعاً حتـــى عن القانون

 إذ أنه ومنذ 
2
للصحفييـــن، ولم يؤســـس للحـــد الأدنى من الحريـــاتٍ الإعلامية أو البيئـــة المواتية للعمل الإعلامـــي

إقـــراره، وثّقَ المركز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبير 1042 انتهاكاً بحق الاعلاميين والمؤسســـاتٍ الإعلامية على 
)795( انتهـــاكاً بين عامي 

3
يـــد أفراد المؤسســـتين العســـكرية والأمنيـــة التابعة للحكومة الســـورية في دمشـــق.

 بيـــن عامـــي 2021 و شـــهر آذار عام 2024 
4
-2011 2020 و )247( انتهـــاكاً

مشـــروع القانـــون الجديـــد الذي يُفتـــرض أنه يتضمن القواعـــد الأساســـية الناظمة للعمل الإعلامي في ســـوريا 
أتـــى ب 87 مـــادة 59 منها توضـــح كيفية ترخيص واعتماد الوســـائل الإعلامية على اختلافها. وبحســـب واضعيه 
فـــإن الأســـباب الموجبـــة لإصداره هـــي “تغطية التطـــوراتٍ الحاصلـــة في مجـــال الإعلام والاتصـــال، وخاصة في 
الأمـــور الإجرائيـــة التـــي لم يشـــملها القانون النافـــذ، والمتعلقة بوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، واعتماد مكاتب 
إعلاميـــة لوســـائل الإعلام غيـــر الســـورية، ومراكـــز البحـــوث الإعلامية واســـتقصاء الـــرأي ومراكز التدريـــب ليكون 
متـــكاملًا ويناســـب بيئـــة العمـــل الإعلامي المعاصـــر بمختلف جوانبـــه ولتعزيـــز دور وزارة الإعلام الإشـــرافي على 

الوســـائل الإعلامية ومـــدى التزامها بنصـــوص القانون”.

صياغة غامضة وغياب للتشاركية:

احتكرتٍ وزارة الإعلام لنفســـها مشـــروع القانون دون مشـــاركته مـــع الزملاء والزمـــيلاتٍ الصحفيين والمعنيين 
أصحاب المصلحة المباشـــرة حيث لم يُنشـــر مشـــروع القانون لا على موقع وزارة الإعلام، ولا على موقع رئاسة 
مجلـــس الـــوزراء ولا علـــى موقـــع مجلس الشـــعب، وبدلًا من نشـــره علـــى نطاق واســـع، ليكون متاحـــاً للاطلاع 
العـــام واطلاع الصحفييـــن والعامليـــن فـــي الإعلام قبل مناقشـــته وإقـــراره، انضمت وزارة الإعلام إلى سياســـة 
التعتيـــم التـــي مـــن المفتـــرض أنهـــا تحاربهـــا وتبنت سياســـة إخفاء مشـــاريع القوانيـــن وعدم عرضهـــا للنقاش 
المجتمعـــي المتبعـــة قبـــل عـــام 2011.الأمر ذاته الذي قام به كل من رئاســـة مجلس الوزراء و مجلس الشـــعب، 
رغـــم أنـــه يفتـــرض بالقانـــون أن يكـــون نابعـــاً مـــن المجتمـــع، كمُخـــرج لتطلعاتـــه، وأن يتم طـــرح التشـــريعاتٍ أو 
التعـــديلاتٍ القانونيـــة للنقـــاش المجتمعي، خاصةً حينما ينظـــم القانون أو يؤطر الحقوق والحرياتٍ الأساســـية، 
الأمر الذي يســـتلزم اســـتطلاع آراء المخاطبين بالقانون على اختلاف مشـــاربهم وتطلعاتهم، ليصدر اســـتجابة 
للاحتياجـــاتٍ المجتمعيـــة الحقيقيـــة، ويتجـــاوز حدود المصالـــح الضيقة للقوى المســـيطرة وصفوتهـــا الحاكمة 

وظهيرهـــا الاجتماعـــي إلـــى مصالح أكثر اتســـاعاً تتصل بقـــوى اجتماعية أوســـع نطاقاً.

مشـــروع القانـــون الـــذي حصـــل المركـــز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبيـــر علـــى نســـخة منـــه، يخالـــف الأصل في 
صياغـــة النصـــوص القانونيـــة التـــي يجـــب أن تكـــون واضحـــة المعالـــم ومحـــددة الأهـــداف، والوضوح هنـــا يعني 
عـــدم قابليـــة الكلماتٍ للتأويل والتفســـير، حيـــث اعتمدتٍ مواده مصطلحـــاتٍٍ غامضة من قبيـــل )انتهاك حرمة 
النظـــام العـــام، أو الآداب العامـــة، القيـــم الوطنيـــة للمجتمـــع الســـوري...( تفســـح المجـــال للتأويل والتفســـير 
وتتـــرك للســـلطة التنفيذيـــة وللمكلفين بإنفاذ القانون تفســـيرها دون رقابة أو مراجعة مـــا يخالف أيضاً »الدليل 

1  قانون الإعلام - المرسوم التشريعي 108 لعام 2011 
2  المقارنـــة بيـــن مشـــروع القانـــون ونص القانون 108 هـــي مقارنة الهدف منهـــا معرفة مكامن الإيجابياتٍ والســـلبياتٍ في القانونيـــن، ومدى نجاعة 
الوســـائل أو المؤسســـاتٍ القانونيـــة التـــي يؤطرها القانـــون، دون أن تعني أن القانون 108 يســـتوفي المعايير الدولية للحق في حريـــة التعبير أو أنه يوفر 

أدنـــى متطلباتٍ العمل الاعلامي الحر و المســـتقل.
 Syrian Center for 3  ســـوريا، الثقب الأســـود للعمل الإعلامي؛ 10 ســـنواتٍ من الانتهاكاتٍ - المركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير

Media and Freedom of Expression
4  قاعدة بياناتٍ المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 
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 الصادر عن »مجلس الـــوزراء« في أيار/مايو 2019، الـــذي يتضمن ضوابط 
5
الاسترشـــادي للصياغـــة التشـــريعية«

الصياغـــة التشـــريعية: )ضبـــط كل جملة قانونية بدقـــة تجنباً لوقـــوع القائمين على تنفيذ القانـــون وتطبيقه في 
الالتبـــاس والخطأ فـــي التأويل(

 واســـتبدلها بالمادة 
6
كما تجاهل المشـــروع الإشـــارة لاســـتقلالية الإعلام الواردة في القانون رقم 108 المادة 2 

4 التـــي تنـــص علـــى أن: »يـــؤدي الإعلام بوســـائله كافـــةً رســـالته بحرية وفقـــاً لأحكام الدســـتور وأحـــكام القانون« 
وذلـــك رغـــم محوريـــة اســـتقلال الإعلام وتعدديتـــه، التـــي تضمـــن تعـــدد ملكيـــة وســـائل الإعلام، وتمنـــع احتكار 
الحكومـــة للوســـائل الإعلامية، كما تضمن تطبيق قانون المنافســـة لحماية الجمهور، علـــى النحو الذي ينظمه 
القانـــون، وعـــدم تحكـــم رؤوس الأموال في الصناعة لما لدى وســـائل الإعلام من قوة وتأثيـــر على آراء واتجاهاتٍ 

الجمهور.

تقييد العمل الإعلامي بالترخيص الإداري:

يعـــرف مشـــروع القانـــون الإعلامـــي بأنـــه “الشـــخص الطبيعي الـــذي يمتهن تأليـــف أو إعـــداد أو تحريـــر أو تقديم 
أو تحليـــل أي محتـــوى إعلامـــي بقصـــد نشـــره في أي وســـيلة إعلامية معتمـــدة أو مرخصة، ويكون مســـجلًا لدى 
الاتحـــاد أو معتمـــداً لـــدى الـــوزارة« ما يعني اســـتبعاد شـــريحة الصحفيين المســـتقلين وحقهـــم بالعمل وذلك 
بحصـــره تأديـــة الإعلامـــي غير المســـجل لدى الجهـــاتٍ العامة المذكورة ســـابقاً لعملـــه إما »بواســـطة بطاقته 
الصحفيـــة الصـــادرة عـــن الاتحاد العـــام للصحفيين بصفة عامـــل أو متمـــرن، أو البطاقة الصادرة عـــن الوزارة«. 
كمـــا يربـــط القانـــون وجـــود المؤسســـة أو الوســـيلة الإعلاميـــة ومركزهـــا القانونـــي أيـــاً كان نوعهـــا بالترخيـــص 
 وتحديداً 

7
الإداري وبموافقة الســـلطة المســـبقة على أي نشـــاطٍٍ إعلامي، فـــي مخالفة واضحة للمعاييـــر الدولية

لمتطلبـــاتٍ العهد الدولـــي الخاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية.

كمـــا يعـــرف المشـــروع وســـائل الإعلام، وهو مـــا لم يرد ذكره فـــي القانـــون 10، بأنها “منظومة وســـائل الاتصال 
والتواصـــل بأنواعهـــا المختلفـــة، التـــي تهدف إلى تزويـــد الجمهور بالأخبـــار والمعلوماتٍ والحقائق، بما يســـاعده 
علـــى تكويـــن رأي واضـــح حـــول أي قضيـــة مطروحـــة، ويعكـــس أفـــكاره وتوجهاته وميولـــه بصـــدق وموضوعية 
وأمانـــة، وينقلـــه الإعلامـــي إلـــى المتلقين”. فـــي المقابل يعرف الوســـيلة الإعلاميـــة، والتي يفترض بهـــا أن تكون 
مفرد )الوســـائل( بتعريف مختلف. فهي بحســـب تعريفه »أداة نشـــر محتوى إعلامي، ليس له صفة المراسلاتٍ 

الشخصية”.

تضمـــن المشـــروع أيضـــاً تعريفاً غامضاً وملتبســـاً للمحتـــوى الإعلامي ليشـــمل التعليقـــاتٍ والملاحظاتٍ دون 
أي توضيـــح أو تحديـــد لهـــا ولمـــكان نشـــرها. المحتـــوى الإعلامـــي هـــو: »أي معلوماتٍ أو رســـائل صريحـــة أو غير 
مباشـــرة من أي نوع كان ســـواء تم بثها مباشـــرةً أو تســـجيلها ثم بثها أو إعادة بثها أو توصيلها للجمهور بأي 
وســـيلة كانـــت، وتأخذ شـــكل مقالاتٍ أو أخبـــار أو تحقيقاتٍ أو برامـــج أو ملاحظاتٍ أو تعليقاتٍ أو ما يشـــابهها”.

5  الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية” الصادر عن »مجلس الوزراء” في أيار/مايو 2019
6  المادة 2: الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون

7  اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان فـــي الأمم المتحدة فـــي تعليقها العـــام رقم 34 عرفـــت الصحافة بأنها مهنة تتقاســـمها طائفة واســـعة من 
الجهـــاتٍ الفاعلـــة بمـــن فيهـــا المراســـلون والمحللـــون المحترفـــون والمتفرغـــون فضلًا عـــن أصحاب المدونـــاتٍ وغيرهم ممن يشـــاركون في أشـــكال 
النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضع أخرى، ومن أجل أن تتطايق أنظمــــة الدولــــة العامة للتســــجيل أو الترخيــــص للصحفييــــن 
مـــع المــــادة 19 مـــن العهـــد الدولـــي الخاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية فإنه يســــمح بأنظمــــة الاعتمـــاد فقط لتمكين الصحفيين الوصــــول إلــــى 
بعــــض الأماكن أو الفعاليــــاتٍ على أن يتم تطبيــــقها بطريقــــة غيــــر تمييزيـة ومتوافقـة مــــع المادة 19من العهد بناء علـى معاييــــر موضوعيـة مع الأخذ 
في الحســــبان أن الصحافــــة وظيفـة تتشـارك فيهــــا مجموعـة واسـعة مـن الأطـراف بجمـع ونشـر المعلومـاتٍ للجمهــــور عبـر أيـة وسـيلة مـن وسـائل 

الجماهيـري. الاتصـال 
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لا حماية قانونية للإعلاميين 

اســـتبعد النص التزاماتٍ الجمهورية العربية الســـورية بـــالإعلان العالمي لحقوق الإنســـان والاتفاقياتٍ الدولية 
3 من قانون 108، وتم اســـتبدالها بـ )الحق في 
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ذاتٍ الصلـــة كأحـــد محـــدداتٍ العمـــل الإعلامي الواردة في المـــادة 

حرية الرأي والتعبير باعتبارها من الحرياتٍ المكفولة بالدســـتور وممارســـتها بوعي ومســـؤولية( أي أن مشـــروع 
القانـــون لـــم يكتـــفِ باســـتبعاد الالتزامـــاتٍ الدوليـــة كمحـــدد للعمل الإعلامـــي بل أضاف شـــرطاً للحـــق في حرية 
التعبيـــر وهو ممارســـته بوعي ومســـؤولية وهـــي عبارة فضفاضة لا يمكـــن تحديدها، وهي ســـمة المصطلحاتٍ 
التـــي تتضمنهـــا المـــادة 5 كمـــا ورد في الفقـــرة )ج(«القيم الوطنية للمجتمع الســـوري، والمســـؤولية في نشـــر 
المعرفـــة، والتعبيـــر عـــن مصالح الشـــعب« وعلى غرارهـــا الفقرة )د( مـــن ذاتٍ المادة ”حماية الهويـــة الوطنية“

من القانـــون 108 »أ- 
9
كمـــا تضمـــن القانـــون الجديد تراجعـــاً عن الحمايـــة، القاصرة أصلًا، والـــواردة في المـــادة 7 

حريـــة الإعلامـــي مصونـــة فـــي القانـــون ولا يجـــوز أن يكـــون الـــرأي الذي ينشـــره الإعلامي ســـببا للمســـاس بهذه 
الحريـــة إلا فـــي حـــدود القانون« والتي تم اســـتبدالها بالمادة 10 “حرية الإعلامي مصونة فـــي إطار المبادئ والقيم 
التـــي يتضمنهـــا الدســـتور والقوانيـــن النافـــذة«. أما المـــادة 14 فتنـــص »يعد الاعتـــداء على الإعلامي أثنـــاء تأدية 
 والتي تقـــدم على أنهـــا حماية إضافيـــة للإعلامييـــن ولكنها في 

10
عملـــه بمنزلـــة الاعتـــداء علـــى الموظف العـــام«

حقيقتهـــا تتجاهـــل مـــا قـــد يتعـــرض له الإعلامـــي في معـــرض قيامه بعملـــه من اعتـــداءاتٍ قد تكون الســـلطة 
طرفـــاً فيهـــا خاصةً في إطار التحقيق واســـتقصاء قضايا الفســـاد المالي والإداري، الأمر الذي يســـتوجب حمايةً 

خاصـــة والتزامـــاً بالمعايير الدوليـــة لحرية الإعلام.

أيضـــاً حذفـــت من مشـــروع القانون المـــادة 101 الواردة في القانـــون 108 »في جميع الأفعال التي تشـــكل جرائم 
ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باســـتثناء حالة الجرم المشـــهود لا يجوز تفتيشـــه أو تفتيش مكتبه 
أو توقيفـــه أو اســـتجوابه إلا بعـــد إبلاغ المجلـــس أو فـــرع اتحـــاد الصحفييـــن لتكليف مـــن يراه مناســـباً للحضور 
مـــع الإعلامـــي«... كمـــا خلا المشـــروع من أي إشـــارة لدور اتحـــاد الصحفيين الذي مـــن مهامـــه »أن يتولى الدفاع 
عـــن حقـــوق أعضائـــه في مـــا يتعلق بممارســـة المهنة أو بســـببها« وهـــو ما يؤكد علـــى نظرة واضعـــي القانون 
للإعلام وتبعيتـــه الكاملـــة والمطلقـــة للســـلطة التنفيذيـــة، وعـــدم القبـــول بأي شـــكل من أشـــكال الاســـتقلال 
وعـــدم القبول حتى باســـتقلال شـــكلي للصحفيين مـــن خلال الاتحاد الذي وإن كان تعريفه بحســـب المادة 2 من 
 رقـــم 1 لعام 1990 »تنظيـــم نقابي، يضم الصحفيين المســـجلين في جداوله، مركزه مدينة دمشـــق« 

11
المرســـوم

إلا أنه لا يســـتوفي متطلباتٍ العمل النقابي وهو تابع للســـلطة التنفيذية بشـــكل كامل وملتزم بمبادئ الحزب 
الحاكـــم وذلـــك بحســـب المادة 3 من المرســـوم رقم 1 »يؤمن الاتحـــاد بأهداف الأمة العربية فـــي الوحدة والحرية 

والاشـــتراكية ويلتـــزم بالعمل على تحقيقهـــا وفق مقرراتٍ حـــزب البعث العربي الاشـــتراكي وتوجيهاته«.

8  تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية.. 
1- حرية التعبير والحرياتٍ الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقياتٍ الدولية ذاتٍ 

الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية. 
2- حق المواطن في الحصول على المعلوماتٍ المتعلقة بالشأن العام. 

3- القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية.
9  المادة 7: أ- حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون. 

ب- لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.
10  ينص قانون العقوباتٍ العام على ما يلي:

ـــ مـــن هاجـــم أو قـــاوم بالعنـــف موظفاً يعمـــل على تطبيـــق القوانيـــن أو الأنظمة أو جباية الرســـوم والضرائـــب أو تنفيذ قـــرار قضائي أو  المـــادة 369: 1 ـ
مذكـــرة قضائيـــة أو أي أمـــر صـــادر عـــن الســـلطة ذاتٍ الصالحيـــة عوقب بالســـجن ســـنتين على الأقل إذا كان مســـلحًا وبالســـجن من ســـتة أشـــهر إلى 

ســـنتين إذا كان أعـــزل مـــن الـــسلاح. 2 ـ وتضاعـــف العقوبـــة إذا كان الفاعلـــون اثنين فأكثر.
المـــادة 370: كل مقاومـــة فعليـــة كانـــت أم ســـلبية توقـــف عملًا مشـــروعًا يقـــوم به أحد الأشـــخاص الذيـــن وصفتهم المادة الســـابقة يعاقـــب عليها 

بالحبـــس من شـــهر إلى ســـتة أشـــهر وبالغرامـــة حتى مائـــة ليرة.
المادة 371: 1 من ضرب موظفًا أو عامله بالعنف والشـــدة في أثناء ممارســـته الوظيفة أو في معرض ممارســـته إياها يعاقب بالحبس من 6 أشـــهر 

إلى ســـنتين.2 ـ وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من ســـنة إلى ثالث ســـنواتٍ.
ـــ تشـــدد العقوبـــاتٍ المفروضـــة في المادة الســـابقة علـــى النحو الذي رســـمته المـــادة 247 إذا اقترفت أعمـــال العنف عمـــدًا أو اقترفها  المـــادة 372: 1 ـ

أكثـــر مـــن واحد أو نجـــم عنها جـــراح أو مرض.
ـــ إذا كانـــت أعمـــال العنـــف مـــن الخطـــورة بحيـــث تســـتوجب عقوبة أشـــد مـــن العقوبـــاتٍ التي نصـــت عليهـــا المادة الســـابقة رفعـــت العقوبـــة التي  2 ـ

اســـتحقها الفاعـــل من جـــراء ذلك وفاقًـــا للمـــادة الـ.247
11  القانون 1 لعام 1990 قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية
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فيمـــا يخـــص الحـــق في الحصول علـــى المعلوماتٍ الذي يجـــب أن يكون متاحـــاً لجميع المواطنيـــن، دون الحاجة 
لإبـــراز أي وثيقة ســـوى مـــا يثبت أن طالب المعلومة مواطن ســـوري، تقيده المادة 13 من المشـــروع وتشـــترطٍ 
أن يقـــدم الإعلامـــي طالـــب المعلومـــاتٍ وثائـــق تثبـــت هويتـــه والمهمة التـــي يجب أن تكلفـــه بها وســـيلة إعلام 

مرخّصـــة حصراً.

توسيع محظورات النشر

فـــي محظوراتٍ النشـــر في المـــادة 15، أبقى المشـــرع على المحظوراتٍ الـــواردة في القانـــون 108 والتي تضمنت 
مصطلحـــاتٍ وتهمـــاً فضفاضـــة واجـــه العديـــد مـــن الإعلامييـــن بموجبهـــا عقوبـــاتٍ واســـتدعاءاتٍ أمنيـــة عنـــد 
حديثهـــم عـــن التقصير الحكومي، ووجهـــت إليهم اتهاماتٍ بـ”انتهاك الأمن الوطني” أو ”نشـــر أخبـــار كاذبة“. كما 

أضاف مشـــروع القانـــون للمحظوراتٍ

أي محتوى إعلامي من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو الأمن الوطني. 1

أي محتـــوى إعلامـــي مـــن شـــأنه انتهـــاك حرمـــة النظـــام العـــام، أو الآداب العامـــة، أو الحيـــاة . 2
للأفراد.  العامـــة 

تـــداول أو نشـــر أي معلومـــاتٍ أو أخبـــار كاذبـــة أو ملفقـــة… لـــم يقـــم الإعلامي بتوثيـــق مصدرها . 3
الأساسي 

وحـــذف حظـــر النشـــر الـــوارد فـــي الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة 12 »-3 الأخبـــار والمعلومـــاتٍ المتعلقـــة بالجيش 
والقواتٍ المســـلحة باســـتثناء ما يصدر عن الجيش والقواتٍ المســـلحة ويســـمح بنشـــره« دون أن يعني ذلك 

إلغـــاء الحظـــر المقنـــن في المـــادة 123 من قانـــون العقوباتٍ العســـكري.

كمـــا كرســـت الفقـــرة الســـابعة من المـــادة 15 ”كل ما يحظر نشـــره وفقـــاً للقوانيـــن والأنظمة النافـــذة” قائمة 
 وقانـــون مكافحة 

13
، وقانـــون العقوبـــاتٍ العـــام 

12
المحظـــوراتٍ الـــواردة أصلًا فـــي قانـــون العقوبـــاتٍ العســـكري

 وغيرهـــا، كمـــا تتضمـــن المـــادة 15 أيضـــاً فـــي الفقـــرة )ج( “جـــواز إيقـــاف الصحفـــي عن العمـــل لمدة 
14
الإرهـــاب

ثلاثـــة أشـــهر بحجـــة تـــداول أو نشـــر أي معلومـــاتٍ أو أخبـــار كاذبة أو ملفقـــة لم يقـــم الإعلامي بتوثيـــق مصدرها 
الأساســـي، وكذلـــك بحجة نشـــره أخبـــار كاذبة وملفقـــة” ما يعني شـــرعنة إيقـــاف الإعلامي عن العمـــل في حال 
رفضـــه الإدلاء بمصـــادر معلوماتـــه. أمـــا الفقـــرة )د( تنـــص علـــى مـــا يلـــي: “يغـــرم كل إعلامـــي أقدم بصـــورة غير 
مقصـــودة على نشـــر أخبـــار دون توثيق بغرامـــة قدرها مليونا ليرة ســـورية، تضاعف في حال التكـــرار” ولم يوضح 

المشـــرع هنـــا إمكانيـــة أو كيفية نشـــر أخبـــار بصورة غيـــر مقصودة.

12  المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوباتٍ وأصول المح 123 مـــن قانـــون العقوبـــاتٍ العســـكرية المعمول به في ســـوريا والتي 
تعاقـــب بالحبـــس مـــن شـــهرين إلـــى ســـنتين كل شـــخص عســـكري أو مدني يقدم زمن الســـلم علـــى نشـــر أو إبلاغ أو إفشـــاء كل ما يتعلـــق بالحوادث 
العســـكرية داخـــل الثكناتٍ أو خارجها أو الإجراءاتٍ التي تتخذها الســـلطة العســـكرية بحق أحـــد أفرادها أو الأوامر والقراراتٍ الصادرة عن هذه الســـلطة 

وكل مـــا يتعلـــق بتنـــقلاتٍ الوحداتٍ والمفارز العســـكرية وكل مـــا يتعلق بالعملياتٍ التـــي تقوم بها قوى الدولة المســـلحة.
13  قانون العقوباتٍ العام 148 لعام 1949  

القوميـــة. أو  الوطنيـــة  بالهويـــة  والمســـاس  الدولـــة  هيبـــة  مـــن  النيـــل  جرائـــم  العـــام  العقوبـــاتٍ  قانـــون   288-  285 المـــواد    
علـــى  الحـــض  أو  العنصريـــة  أو  المذهبيـــة  النعـــراتٍ  إثـــارة  عنهـــا  ينتـــج  أو  منهـــا  يقصـــد  خطـــاب  وكل  كتابـــة  وكل  عمـــل  كل   «  :307 المـــادة 
« ليـــرة  مائتـــي  إلـــى  مائـــة  مـــن  وبالغرامـــة  ســـنتين  6أشـــهرإلى  مـــن  بالحبـــس  عليـــه  يعاقـــب  الأمـــة  عناصـــر  ومختلـــف  الطوائـــف  بيـــن   النـــزاع 
المـــادة 309: التـــي تعاقـــب بالحبـــس لســـتة أشـــهر علـــى الأقـــل وقائـــع ملفقـــة أو مزاعـــم كاذبـــة لإحـــداث التدنـــي فـــي أوراق النقـــد الوطنيـــة أو لزعزعة 
 الثقـــة فـــي متانـــة نقـــد الدولـــة وســـنداتها وجميـــع الأســـناد ذاتٍ العلاقـــة بالثقـــة المالية العامـــة المـــواد المتعلقة بالـــذم وهـــي المـــواد: 375- 376- 377 

المواد المتعلقة بالقدح وهي المواد: 378 
14  ثلاثـــة قوانيـــن لمكافحـــة الإرهـــــاب فـــي سوريـــــا المرســـوم رقـــم 19 لعـــام 2012 المادة 8 ترويـــج للأعمـــال الإرهابية.: يعاقب بالأشـــغال الشـــاقة 
المؤقتـــة كل مـــن قـــام بتوزيـــع المطبوعـــاتٍ أو المعلومـــاتٍ المخزنة مهمـــا كان شـــكلها بقصد الترويج لوســـائل الإرهـــاب أو الأعمـــال الإرهابية وتنزل 

العقوبـــة نفســـها بكل مـــن أدار أو اســـتعمل موقعـــا الكترونيا لهـــذ الغرض
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تقييد مصادر التمويل 

المـــادة 1615 والتـــي تحظـــر علـــى الإعلامي أن يعمل فـــي جلب الإعلانـــاتٍ أو أن يحصل على أي مبالغ مباشـــرة أو 
غيـــر مباشـــرة أو مزايـــا عن نشـــر الإعلانـــاتٍ بأي صفـــة، تتضمن أيضـــاً تضييقاً علـــى حرية الإعلام، والذي يشـــكل 
التمويـــل الإعلانـــي الجـــزء الأكبر من مصادر تمويله، ولم يكتف المشـــرع بذلك بل منع في المادة 17 16 الوســـيلة 
الإعلاميـــة مـــن قبـــول التبرعاتٍ أو الإعاناتٍ أو أي مزايا خاصة من جهاتٍ أجنبية بطريقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة 
إلا بموافقـــة مســـبقة مـــن وزيـــر الإعلام، ويعتبر القانـــون أي زيادة على الأســـعار المقررة للإعلانـــاتٍ من أي جهة 
بمثابـــة إعانـــة خارجية، كما ينص القانون على وقف وســـيلة الإعلام لمدة شـــهر في حـــال المخالفة للمرة الأولى 
ولشـــهرين في حال تكرار المخالفة، وإلغاء الترخيص في حال المخالفة للمرة الثالثة. كما ينص المشـــروع على 
نســـبة الإعلانـــاتٍ وحجمها ومســـاحتها ويحدد نســـبة 5 % من المســـاحة الإعلانية بأن تكـــون مجانية مخصصة 
للنفـــع العـــام الأمـــر الـــذي قد يعطل إطلاق وســـائل إعلام جديـــدة في البلاد بســـبب التكلفة العاليـــة خاصةً في 
ظـــل الواقـــع الاقتصادي المتردي الـــذي لا يمكن معه لأي مشـــروع إعلامي أن يحقق الجـــدوى الاقتصادية منه.

تكريس سلطة الوزارة17 الوصية على الإعلام 

يكـــرس القانـــون الجديـــد ســـلطة الـــوزارة المطلقـــة على العمـــل الإعلامـــي، ويؤكد الاتجـــاه نحـــو الإعلام الوصي 
الحامـــل لخطـــاب يغلـــب عليه طابع التوجيـــه المعنوي والنظرة الأحاديـــة. وفي الوقت الـــذي اتجهت فيه النظم 
الديمقراطيـــة حـــول العالـــم لإلغاء وزارة الإعلام كســـلطة تنفيذيـــة تتحكم بعمل المؤسســـاتٍ الإعلامية ومنح 
المؤسســـاتٍ الإعلاميـــة الاســـتقلالية التامـــة بعيـــداً عن تمويـــل وهيكلـــة الدولة، يكـــرس مشـــروع القانون دور 
الـــوزارة الوصيـــة بـــدل الراعيـــة. وتمنـــح الـــوزارة التراخيـــص والاعتمـــاداتٍ لـــكل من وســـائل التواصل الســـمعي 
والبصـــري والمطبوعاتٍ، الدورية وغير الدورية، ووســـائل التواصل على الشـــبكة، ووســـائل التواصل الاجتماعي، 
ووكالاتٍ الأنبـــاء، والمكاتـــب الإعلاميـــة لوســـائل الإعلام الخارجيـــة، ومراكـــز التدريـــب الاعلامـــي، ومراكـــز البحوث 
الإعلاميـــة واســـتقصاء الرأي، وشـــركاتٍ الخدمـــاتٍ الإعلاميـــة، والمطبوعاتٍ )المـــواد -29 32( ســـواء كانت كتباً 
مســـتوردة أو صحفـــاً ومـــجلاتٍ، أو مطبوعاتٍ محليـــة وعلى دور النشـــر والتراخيص الممنوحة، )المـــواد -35 36( 
والخدمـــاتٍ التـــي تقدم للوفـــود والبعثاتٍ الإعلاميـــة العربية والأجنبيـــة، والتقييم الفكري للكتـــب والمخطوطاتٍ 
وإجـــازة تداولهـــا وتصديرها، وجميع الوســـائل الإعلامية التي تظهر لاحقاً نتيجة تطور وســـائل الاتصال والإعلام 
والتـــي تـــم حصرهـــا جميعـــاً بقـــرار قطعي مـــن الوزير الذي لـــم يوضح القانـــون أي وســـيلة للطعـــن او الاعتراض 

علـــى قراراته.

15  المـــادة 16: يحظـــر علـــى الإعلامـــي - العمـــل على جلـــب الإعلاناتٍ، أو الحصـــول على اي مبالغ بطريقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة أو 
مزايـــا من نشـــر الإعلاناتٍ بـــأي صفة.

16  المـــادة 17: أ- لا يجـــوز للوســـائل الاعلاميـــة قبـــول التبرعـــاتٍ او الهبـــاتٍ أو الاعانـــاتٍ او مزايـــا خاصـــة مـــن أي شـــخص أو أي جهـــة 
بطريقـــة مباشـــرة او غيـــر مباشـــرة، إلا بموافقـــة الوزيـــر، وتعتبـــر ايـــة زيـــادة في اجـــر الاعلاناتٍ التي تنشـــرها لهـــذه الجهاتٍ عـــن الاجور 

المقـــررة للإعلان اعانـــة غير مباشـــرة
ب- توقـــف وســـيلة الإعلام التـــي تثبـــت مخالفتها لأحكام الفقرة أ لمدة شـــهر وغرامة 15 مليون ليرة وتضاعـــف الغرامة في حال التكرار 

ويلغـــى الترخيص في حال التكـــرار للمرة الثالثة.
17  مجلـــس الشـــعب يقـــر مشـــروع قانـــون إحـــداث وزارة الإعلام 2024 في 3 أذار 2023 أقر مجلس الشـــعب في جلســـته الســـابعة 
عشـــرة مـــن الـــدورة العاديـــة الحادية عشـــرة للدور التشـــريعي الثالث مشـــروع القانـــون المتضمـــن إحـــداث وزارة الإعلام، لتحل محل 
ـــ الوكالة العربية  وزارة الإعلام المحدثـــة بموجـــب المرســـوم رقـــم )186( لعـــام 1961، وأصبـــح قانونـــاً. وترتبط بالوزارة الجهـــاتٍ العامة ـ
الســـورية للأنباء ”ســـانا“، والهيئـــة العامة للإذاعة والتلفزيون، والمؤسســـة العربية للإعلان، ومؤسســـة الوحـــدة للصحافة والطباعة 
والنشـــر والتوزيـــع، والمؤسســـة العامة للإنتاج التلفزيونـــي والإذاعي، ومعهد الإعـــداد الإعلامي، والمعهد التقانـــي للإعلام والطباعة”، 
وتشـــرف الوزارة على عمل هذه الجهاتٍ وترســـم السياســـاتٍ العامة الإعلامية والإعلانية والخدمية والإنتاجيـــة والتعليمية والتدريبية 

الجهاتٍ. لهذه 
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كمـــا تلـــزم المـــادة 63 مراكـــز البحـــوث الإعلاميـــة واســـتقصاء الـــرأي فـــي حـــال التعاقد مـــع أي جهة دراســـاتٍ أو 
بحـــوث غيـــر ســـورية بالحصـــول علـــى موافقـــة الـــوزارة، تحـــت طائلة إيقـــاف عملـــه لمدة ثلاثـــة أشـــهر والغرامة 
الماليـــة 3 ملاييـــن ليـــرة ســـورية في حـــال المخالفة وإلغـــاء الترخيص فـــي حال التكـــرار. وفي المادة 84 تشـــترطٍ 
موافقـــة الوزيـــر علـــى الاعتمـــاد الســـنوي للمكاتـــب الإعلامية لوســـائل الإعلام الخارجيـــة، وموافقتـــه على تعيين 

المـــدراء، وعلـــى اعتمـــاد المراســـلين والمصوريـــن والفنيين العامليـــن فيها.

فـــي شـــروطٍ ترخيص وســـائل الإعلام الســـمعي والبصـــري في المـــادة 42 يلزَم طالـــب الترخيص بتقديم )اســـم 
وســـيلة الإعلام ونوعهـــا ومنهجها، واللغـــة أو اللغاتٍ التي تبث فيها( وهنا فإن الاشـــارة الى لغة أو لغاتٍ البث 
وتضمينهـــا فـــي طلـــب الترخيص تثيـــر المخاوف من أن تســـتخدم هذه المـــادة كأداة لانتهاك الحقـــوق الثقافية 
للاثنيـــاتٍ والقوميـــاتٍ المختلفـــة فـــي ســـوريا. وعرقلـــة ترخيص وســـائل إعلاميـــة تبث بالكرديـــة أو الســـريانية أو 

غيرها..

كمـــا تحـــدد المـــادة 43 ملكيـــة وســـائل الإعلام الســـمعية والبصريـــة بالشـــركاتٍ المحـــدودة المســـؤولية أو 
الشـــركاتٍ المســـاهمة المغفلـــة علـــى أن يكـــون شـــركاؤها بالكامل ســـوريون ما يعني طـــرداً لـــرؤوس الأموال 
العربيـــة والاســـتثمار الخارجـــي الضروري لتطوير الصناعة الإعلامية، كما تشـــترطٍ المادة 43 أيضاً ألا تزيد نســـبة 
ملكيـــة أي شـــريك أو أقربائـــه حتى الدرجة الثانيـــة مجتمعين عن 20 بالمئة في وســـائل الخدمـــة التلفزيونية ذاتٍ 
المحتوى الشـــامل أو المتخصصة منها بالبرامج السياســـية والأخبار، ونســـبة ملكية %25 في أي وســـيلة خدمة 

تلفزيونيـــة أخرى.

كمـــا منحـــت المـــادة 89 من مشـــروع القانـــون وزيـــر الإعلام صلاحية تشـــكيل لجنة برئاســـة قاض يســـميه وزير 
العـــدل مهمتهـــا النظـــر بالمخالفـــاتٍ واتخاذ الإجراءاتٍ المناســـبة بحـــق المخالفيـــن وفقاً لأحكام هـــذا القانون، 
علـــى أن تكـــون قراراتهـــا معجلـــة النفـــاذ وقابلة للطعـــن أمام محكمـــة القضـــاء الإداري خلال مهلـــة 10 أيام من 

تاريـــخ تبليغهـــا، فـــي المقابـــل تم حذف المـــادة 98 مـــن القانـــون 108 والتي كانـــت تنص على:

 أ- تتولـــى محكمـــة بدايـــة الجـــزاء فـــي مركـــز كل محافظـــة النظـــر فـــي جميـــع الجنـــح المنصـــوص عليها فـــي هذا 
القانـــون وتكـــون قـــراراتٍ هـــذه المحكمـــة قابلـــة للاســـتئناف ويصـــدر حكـــم الاســـتئناف مبرماً.

 ب- تنظـــر محكمـــة بدايـــة الجـــزاء ومحكمـــة الاســـتئناف علـــى وجـــه الســـرعة فـــي القضايـــا المعروضـــة أمامهـــا 
المتعلقـــة بمخالفـــة أحـــكام هـــذا القانون.

ولـــم يحـــدد مشـــروع القانـــون نطـــاق عمـــل اللجنـــة وعلاقتها مـــع القضـــاء، ولم يقـــدم تفســـيراً لـــدور اللجنة أو 
القضـــاء فـــي حالـــة المـــادة 17: الفقـــرة ج: يصـــادر بموجـــب حكـــم قضائـــي مبـــرم الهبـــاتٍ أو التبرعاتٍ التـــي تقوم 

وســـائل الإعلام بتلقيهـــا خلافـــاً للفقـــرة )أ( مـــن هـــذه المـــادة لصالـــح الخزينـــة العامة..

أخيراً، لم يســـتوفِ مشـــروع القانون أدنى معايير العمل الصحفي والحرياتٍ الإعلامية، حتى أن اتحاد الصحفيين 
 لعـــام 2023 الذي أصـــدره فـــي 24 آذار 2024 صنف المشـــروع بحد ذاته 

18
بدمشـــق فـــي تقريـــر الحريـــاتٍ الصحفية

فـــي إطـــار الانتهـــاكاتٍ الواقعة بحـــق الإعلام والعمل الإعلامي وطالب بمراجعة مشـــروع القانـــون الذي خلا من 
بعـــض المـــواد التي ينص عليها القانون المعمول به وكانت تشـــكل حصانة ولو قاصرة أو شـــكلية للإعلاميين، 

والتـــي مـــن المفترض أن يعززها أي تعديـــل للقانون لا أن يحذفها.

18 اتحاد الصحفيين يطلق تقرير الحرياتٍ الإعلامية لعام 2022
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بناءً على ما سبق يطالب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير:

الحكومة السورية ومجلس الشعب 

إلغاء وزارة الإعلام وأي شـــكل من أشـــكال الرقابة على الإعلام وإنشـــاء هيئة مرجعية مســـتقلة، 	 
ترفـــع يـــد الســـلطة التنفيذية عن الإعلام بشـــكلٍ كامـــل ونهائي وإلغاء مشـــروع قانـــون الإعلام 
الحالـــي والعمـــل علـــى صياغة تشـــريع عصري يؤســـس لمبـــادئ جديـــدة للعمل الإعلامـــي يلتزم 

بالمعاييـــر الدوليـــة ومبادئ القانـــون الدولي19 الخاصـــة بتنظيم وتأطير الحقـــوق والحرياتٍ. 

إلغـــاء جميـــع التشـــريعاتٍ والمراســـيم التي تناقـــض الحق في حريـــة التعبير والحريـــاتٍ الإعلامية 	 
وتعديـــل نصـــوص قانـــون العقوبـــاتٍ العـــام وقانـــون العقوبـــاتٍ العســـكري وقانـــون مكافحـــة 

الإرهـــاب لإلغـــاء كل مـــا يرد فيهـــا مـــن جرائم تتعلق بالنشـــر 

العمـــل علـــى توفير بيئـــة آمنة للعمـــل الإعلامي واعتبـــار الاعتداء علـــى الإعلاميين ظرفاً مشـــدداً 	 
يمنـــع ســـريان التقـــادم المســـقط علـــى الأفعـــال الجرميـــة بحقهـــم اســـتناداً للتوصيـــة20 رقم 29 

الصـــادرة عـــام 1997 عـــن منظمـــة الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة ”اليونســـكو“.

عـــدم منـــح المســـؤولين السياســـيين والموظفيـــن الحكوميين حمايـــة خاصّة من النقـــد وإلغاء 	 
القوانيـــن التـــي تحظـــر المســـاس برمـــوز الدولـــة وتحظـــر القـــدح والـــذم أو التحقيـــر - دون تعريف 
واضـــح للأفعـــال المذكـــورة- والتأكيـــد علـــى المصلحـــة العامّـــة فـــي انتقـــاد المســـؤولين وكبـــار 

أدائهم. الموظفيـــن، وتقييـــم 

حصـــر محظوراتٍ النشـــر بالتصريحـــاتٍ التي ترقى إلى الدعـــوة إلى الكراهية القوميـــة أو العنصرية 	 
أو الدينيـــة التـــي تشـــكّل تحريضًـــا علـــى التمييـــز أو العـــداوة أو العنـــف. ويجـــب أن يحـــدد القانـــون 
بوضـــوح المقصـــود من كل من هـــذه المصطلحاتٍ، بالاســـتعانة بـ ”خطة عمل الربـــاطٍ“21 كدليل 

توجيهي.

اللجنة الدستورية 

تضميـــن النـــص الدســـتوري وعلى نحو غير قابـــل للنقض والتأويـــل للحقوق والحريـــاتٍ الإعلامية 	 
المكفولـــة بالقانـــون الدولـــي لحقوق الإنســـان والنـــص صراحةً علـــى تضمين الاتفاقيـــاتٍ الدولية 

التـــي صادقـــت عليهـــا الجمهورية العربية الســـورية في التشـــريع الوطني 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.9  19، الفقـــرات 11-16. عنـــد تقييـــم ضـــرورة تدبيـــر معين، شـــددتٍ اللجنة المعنية بحقوق الإنســـان فـــي تعليقها العام رقم 
27 علـــى المـــادة 12 مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية على »عـــدم إعاقة جوهـــر الحق من جـــراء القيـــود ]...[؛ ويجـــب ألا تُقلَب 
العلاقـــة بيـــن الحـــق والقيـــد، بين القاعدة والاســـتثناء وأوضحـــت اللجنة كذلك أنه »لا يكفـــي أن تخدم القيود الأغراض المســـموح بهـــا؛ فيجب أيضاً أن 
تكـــون ضروريـــة لحمايتهـــا.« وعلاوة علـــى ذلك، يجب أن تكون هذه التدابير متناســـبة: »أقل الوســـائل تـــدخلًا مقارنة بغيرها من الوســـائل التي يمكن أن 
تحقـــق النتيجـــة المنشـــودة وعندما يكون هناك هدف مشـــروع وضماناتٍ مناســـبة، يمكن أن يُســـمَح لدولة ما أن تباشـــر مراقبة اقتحاميـــة جداً؛ ولكن 
يقـــع علـــى الحكومـــة عـــبء إثباتٍ أن التدخل ضـــروري للتصدي للخطـــر المحدد ومتناســـب معه. ومن ثـــم يمكن أن تُعتبَـــر برامج المراقبـــة الجماعية أو 
»بالجملـــة« تعســـفية، حتـــى وإن كانت تخدم هدفاً مشـــروعاً واعتُمِدتٍ على أســـاس نظام قانوني فـــي المتناول. وبعبارة أخرى، لن يكـــون كافياً أن تُوجّه 
التدابيـــر للبحـــث عـــن بعـــض الإبـــر في كومة مـــن التبن؛ فالقياس المناســـب هـــو أثر التدابيـــر على كومة التبن، بالنســـبة إلـــى الضرر الذي يهـــدد بالوقوع؛ 

خاصة ما إذا كان التدبير ضرورياً ومتناسباً. 
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المجتمع المدني السوري 

تدعيم الشـــراكاتٍ بين منظمـــاتٍ المجتمع المدني والهيئـــاتٍ الإعلاميـــة داخـــل ســـوريا وخارجهـــا 	 
وإشـــراك جميـــع العامليـــن فـــي مجـــال الإعـــلام لإيجاد نـــواة لميثـــاق مشـــترك يؤســـس لمبادئ 
الإعـــلام الســـوري ويؤكـــد على الدور الاســـتثنائي للإعـــلام وجوهرية حريـــة التعبيـــر بوصفها مدخلًا 

لتوطيـــن قيـــم الديمقراطية وحقوق الإنســـان 

أبرز التعديلات الواردة في قانون الإعلام الحالي

 
مشروع قانون الاعلام 2024 قانون الإعلام بالمرسوم رقم 108 لعام 2011

يفات  تعر

أو  تأليـــف  تكـــون مهنتـــه  مـــن  الإعلامـــي: كل 
إعـــداد أو تحريـــر أو تحليـــل محتـــوى إعلامـــي أو 
جمـــع المعلومـــاتٍ اللازمـــة لذلك بغية نشـــر 

هـــذا المحتـــوى فـــي وســـيلة إعلامية.

الإعلامـــي: الشـــخص الطبيعي الـــذي يمتهن 
تأليف أو إعـــداد أو تحرير أو تقديم أو تحليل أي 
محتـــوى إعلامي بقصد نشـــره في أي وســـيلة 
إعلامية معتمدة أو مرخصة، ويكون مســـجلًا 

لـــدى الاتحاد أو معتمـــداً لدى الوزارة

المحتـــوى الإعلامـــي: جملـــة المعلومـــاتٍ التي 
تهم المتلقي وتأخذ شـــكل مقالاتٍ أو أخبار أو 
تحقيقـــاتٍ أو برامـــج أو ملاحظاتٍ أو تعليقاتٍ 

أو ما يشـــابهها. 

المحتـــوى الإعلامـــي: أي معلوماتٍ أو رســـائل 
كان  نـــوع  أي  مـــن  مباشـــرة  غيـــر  أو  صريحـــة 
ثـــم  تـــم بثهـــا مباشـــرةً أو تســـجيلها  ســـواء 
بثهـــا أو إعـــادة بثهـــا أو توصيلهـــا للجمهـــور 
بـــأي وســـيلة كانـــت، وتأخذ شـــكل مقـــالاتٍ أو 
أخبـــار أو تحقيقـــاتٍ أو برامـــج أو ملاحظـــاتٍ أو 

تعليقـــاتٍ أو مـــا يشـــابهها.

ماديـــة  وســـيلة  أي  الإعلاميـــة:  الوســـيلة 
كانـــت أو غيـــر ماديـــة تنشـــر محتـــوى إعلاميـــاً 
الشـــخصية  المـــراسلاتٍ  صفـــة  لـــه  ليســـت 
وتشـــمل المطبوعـــاتٍ والوســـائل الإعلامية 

الإلكترونيـــة.

وســـائل الإعلام: منظومـــة وســـائل الاتصـــال 
والتواصـــل بأنواعهـــا المختلفـــة التـــي تهـــدف 
إلـــى تزويـــد الجمهـــور بالأخبـــار والمعلومـــاتٍ 
رأي  تكويـــن  علـــى  يســـاعده  بمـــا  والحقائـــق، 
واضـــح حـــول أي قضيـــة مطروحـــة، ويعكس 
أفكاره وتوجهاتـــه وميوله بصدق وموضوعية 

وأمانـــة، وينقلـــه الإعلامـــي إلـــى المتلقين

فـــي المقابل يعرف الوســـيلة الإعلامية والتي 
يفترض بها أن تكون مفرد الوســـائل بتعريف 

مختلف

الوســـيلة الإعلامية: أداة نشر محتوى إعلامي، 
ليس له صفة المراسلاتٍ الشـــخصية
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يان  نطاق سر
القانون 

المادة )103(

تســـري أحـــكام هـــذا القانـــون على أي وســـيلة 
إعلاميـــة لها في الجمهورية العربية الســـورية 
مركـــز إدارة فعلـــي أو مركـــز ثابت تمـــارس فيه 
وذلـــك  راهنـــاً  أساســـياً  اقتصاديـــاً  نشـــاطاً 
بصـــرف النظر عن مـــكان تأسيســـها ومقرها 
فيـــه  توجـــد  الـــذي  المـــكان  وعـــن  الرئيســـي 
التجهيـــزاتٍ التقنية التي تســـتخدمها إذا كانت 

إلكترونية. إعلاميـــة  وســـيلة 

المادة 3 

تســـري أحـــكام هـــذا القانـــون علـــى المحتـــوى 
الإعلامي لأي نشـــاطٍ إعلامي تقوم به وسائل 
إعلام حكوميـــة أو خاصـــة، علـــى نحـــو كلـــي أو 
الإعلاميـــة  الانشـــطة  ذلـــك  فـــي  بمـــا  جزئـــي، 

للجهـــاتٍ والأشـــخاص التاليـــة

الإعـــلام . 1 ووســـائل  مؤسســـاتٍ 
والمقـــروءة  والمســـموعة  المرئيـــة 
التي تقـــوم بطباعة أو نشـــر أو بث أو 
الإعلامـــي  للمحتـــوى  توزيـــع  أو  تـــداول 

وسائل الإعلام الالكتروني . 2

الاحترافيـــة . 3 الإعلاميـــة  الأنشـــطة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 

والقنصليـــة . 4 الدبلوماســـية  البعثـــاتٍ 
المعتمـــدة لـــدى الدولـــة، وذلك فيما 
يتعلـــق بالمطبوعـــاتٍ التـــي تصدرها 

بغـــرض التداول فـــي البلاد

الشـــبكة . 5 علـــى  التواصـــل  وســـائل 
الالكترونيـــة  والمواقـــع 

المبادئ 
الأساسية

الإعلام بوســـائله كافـــة مســـتقل   :2 المـــادة 
يـــؤدي رســـالته بحرية ولا يجوز تقييـــد حريته إلا 

وفقـــاً لأحـــكام الدســـتور والقانون.

كافـــةً  بوســـائله  الإعلام  يـــؤدي   :4 المـــادة 
رســـالته بحرية وفقاً لأحكام الدســـتور وأحكام 

القانـــون.

القواعد 
الأساسية 
لممارسة 
العمل 
الإعلامي

المادة 3

الأساســـية  والحريـــاتٍ  التعبيـــر  حريـــة   1-  -
المكفولـــة فـــي دســـتور الجمهوريـــة العربيـــة 
لحقـــوق  العالمـــي  والإعلان  الســـورية 
الصلـــة  الدوليـــة ذاتٍ  الإنســـان والاتفاقيـــاتٍ 
التـــي صدقتهـــا حكومـــة الجمهوريـــة العربيـــة 

الســـورية.

علـــى  الحصـــول  فـــي  المواطـــن  حـــق   2-
العـــام. بالشـــأن  المتعلقـــة  المعلومـــاتٍ 

للمجتمـــع  والقوميـــة  الوطنيـــة  القيـــم   3-
الســـوري والمســـؤولية فـــي نشـــر المعرفـــة 
وحمايـــة  الشـــعب  مصالـــح  عـــن  والتعبيـــر 

الوطنيـــة. الهويـــة 

المادة 5: 

-1 الحـــق في حرية الـــرأي والتعبير باعتبارها من 
بالدســـتور وممارســـتها  المكفولـــة  الحريـــاتٍ 

بوعي ومســـؤولية

علـــى  الحصـــول  فـــي  الإعلامـــي  حـــق   2-
العـــام. بالشـــأن  المتعلقـــة  المعلومـــاتٍ 

الســـوري،  للمجتمـــع  الوطنيـــة  القيـــم   3-
والمســـؤولية في نشر المعرفة، والتعبير عن 
مصالـــح الشـــعب وحمايـــة الهويـــة الوطنية.

-4 علانية وشـــفافية المعلوماتٍ وحماية حق 
الإعلامي فـــي الحصول عليها

-5 ميثاق الشرف الإعلامي....

-6 منع احتكار وسائل الإعلام
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القواعد 
الأساسية 
لممارسة 
العمل 
الإعلامي

المادة 4

اســـتخدام  علـــى  الإعلامـــي  العمـــل  يقـــوم 
المحتويـــاتٍ  لوضـــع  الإعلاميـــة  الوســـائل 
الإعلامية التي ليســـت لها صفـــة المراسلاتٍ 
الشـــخصية في متناول عامة الجمهور أو فئة 
منـــه مع مراعـــاة المبـــادئ الاساســـية الآتية..

-1 احتـــرام حريـــة التعبيـــر على أن تمـــارس هذه 
الحريـــة بوعي ومســـؤولية.

علـــى  الحصـــول  فـــي  الإعلامـــي  حـــق   2-
مراعـــاة  مـــع  واســـتخدامها  المعلومـــاتٍ 

القانـــون. هـــذا  فـــي  الـــواردة  الأحـــكام 

-3الالتزام بالصـــدق والأمانـــة والنزاهة والدقة 
والموضوعيـــة في نقـــل المعلوماتٍ.

وكرامتهـــم  الأفـــراد  خصوصيـــة  احتـــرام   4-
وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شـــكل 

الأشـــكال. من 

-5 احتـــرام ميثـــاق الشـــرف الصحفـــي الصـــادر 
الصحفيين. اتحـــاد  عـــن 

علـــى  الإعلاميـــة  الوســـائل  احتـــكار  منـــع   6-
أنواعهـــا.  اخـــتلاف 

المادة 6

اســـتخدام  علـــى  الإعلامـــي  العمـــل  يقـــوم 
المحتويـــاتٍ  لوضـــع  الالكترونيـــة  الوســـائل 
الإعلامية التي ليســـت لها صفـــة المراسلاتٍ 

الجمهـــور. عامـــة  متنـــاول  فـــي  الشـــخصية 

ية  حر
الإعلامي

المادة 7

أ- حريـــة الإعلامـــي مصونـــة فـــي القانـــون ولا 
يجـــوز أن يكـــون الـــرأي الـــذي ينشـــره الإعلامي 
ســـبباً للمســـاس بهـــذه الحرية إلا فـــي حدود 

القانون.

ب- لا يحـــق لأي جهـــة كانـــت مطالبة الإعلامي 
بإفشـــاء مصـــادر معلوماتـــه إلا عـــن طريـــق 

القضـــاء وفي جلســـة ســـرية.

المادة 10: 

حريـــة الإعلامـــي مصونـــة فـــي إطـــار المبـــادئ 
والقيـــم التـــي يتضمنهـــا الدســـتور والقوانيـــن 

النافـــذة.

حماية 
الإعلامي

المـــادة 101 “فـــي جميع الأفعال التي تشـــكل 
جرائـــم ويقوم بها الإعلامي فـــي معرض تأدية 
المشـــهود لا  الجـــرم  باســـتثناء حالـــة  عملـــه 
يجـــوز تفتيشـــه أو تفتيـــش مكتبـــه أو توقيفه 
أو اســـتجوابه إلا بعـــد إبلاغ المجلـــس أو فرع 
اتحـــاد الصحفييـــن لتكليـــف مـــن يراه مناســـباً 

للحضـــور مـــع الإعلامي……«

  

 حذفت 
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الاعتداء 
على 

الاعلامي

المادة 11:

يعـــد أي اعتـــداء علـــى الإعلامـــي فـــي معـــرض 
تأديـــة عملـــه بمنزلـــة الاعتـــداء علـــى الموظف 

العام.

المادة 14

يعـــد أي اعتـــداء علـــى الإعلامـــي فـــي معـــرض 
تأديـــة عملـــه بمنزلـــة الاعتـــداء علـــى الموظف 

العام.

محظورات 
النشر

المادة 12

يحظر على الوسائل الإعلامية نشر:

-1 أي محتـــوى من شـــأنه المســـاس بالوحدة 
إلـــى  الإســـاءة  أو  الوطنـــي  الوطنيـــة والأمـــن 
الديانـــاتٍ الســـماوية والمعتقـــداتٍ الدينية أو 

إثـــارة النعـــراتٍ الطائفيـــة أو المذهبيـــة.

علـــى  التحريـــض  شـــأنه  مـــن  محتـــوى  أي   2-
ارتـــكاب الجرائـــم وأعمال العنـــف والإرهاب أو 

الكراهيـــة والعنصريـــة. التحريـــض علـــى 

-3 الأخبـــار والمعلومـــاتٍ المتعلقـــة بالجيش 
والقـــواتٍ المســـلحة باســـتثناء مـــا يصدر عن 
الجيش والقواتٍ المســـلحة ويسمح بنشره.

-4 كل مـــا يحظر نشـــره في قانـــون العقوباتٍ 
العـــام والتشـــريعاتٍ النافـــذة وكل مـــا تمنـــع 

المحاكـــم من نشـــره.

-5كل ما يمس برموز الدولة.

المادة 15

- أي محتـــوى إعلامـــي مـــن شـــأنه المســـاس 
بالوحـــدة الوطنيـــة أو الأمـــن الوطنـــي

- أي محتـــوى إعلامي من شـــأنه انتهاك حرمة 
النظـــام العـــام، أو الآداب العامـــة، أو الحيـــاة 

العامـــة للأفراد.

علـــى  التحريـــض  شـــأنه  مـــن  محتـــوى  أي   -
ارتـــكاب الجرائـــم وأعمال العنـــف والإرهاب أو 

والعنصريـــة. الكراهيـــة  علـــى  التحريـــض 

- أي محتـــوى إعلامـــي مـــن شـــأنه أن يمـــس 
الدولـــة وســـيادتها برمـــوز 

- أي محتـــوى إعلامي من شـــأنه انتهاك حرمة 
النظـــام العـــام، أو الآداب العامـــة أو الحيـــاة 

للأفراد. الخاصـــة 

أخبـــار  أو  معلومـــاتٍ  أي  نشـــر  أو  تـــداول  -أي 
كاذبـــة أو ملفقـــة لـــم يقـــم الإعلامـــي بتوثيـــق 

الأساســـي مصدرهـــا 

القوانيـــن  وفـــق  نشـــره  يحظـــر  مـــا  كل   -
نظمـــة لأ ا و

المادة 13

للحيـــاة  يتعـــرض  أن  الإعلامـــي  علـــى  يحظـــر 
مساســـاً  يعـــد  ولا  للأفـــراد  الخاصـــة 
بالخصوصيـــة الشـــخصية توجيه نقد أو نشـــر 
معلومـــاتٍ عـــن المكلفيـــن بعمـــل أو خدمـــة 
عامة علـــى أن يكون المحتـــوى الإعلامي وثيق 
المصلحـــة  ومســـتهدفا  بأعمالهـــم  الصلـــة 

العامـــة.

الاعلانات 

المادة 15

يحظـــر علـــى الإعلامـــي أن يعمـــل فـــي جلـــب 
الإعلاناتٍ أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة 
أو غيـــر مباشـــرة أو مزايـــا عـــن نشـــر الإعلاناتٍ 
بـــأي صفة ولا يجوز أن يوقع باســـمه أي مادة 

إعلانية.

المادة 16

يحظـــر علـــى الإعلامـــي - العمـــل علـــى جلـــب 
الإعلانـــاتٍ، أو الحصول على أي مبالغ بطريقة 
مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة أو مزايـــا مـــن نشـــر 

الإعلانـــاتٍ بـــأي صفة.
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الاعلانات 

المادة 16

أ- لا يجوز للوســـيلة الإعلاميـــة قبول التبرعاتٍ 
أو الإعانـــاتٍ أو أي مزايـــا خاصـــة مـــن جهـــاتٍ 

أجنبيـــة بطريقـــة مباشـــرة أو غير مباشـــرة.

 ب- تعـــد أي زيـــادة فـــي أجـــر الإعلانـــاتٍ التـــي 
لمصلحـــة  الإعلاميـــة  الوســـيلة  تنشـــرها 
الجهـــاتٍ المذكـــورة فـــي الفقـــرة )أ( مـــن هذه 
المـــادة عـــن الأجـــور المقـــررة للإعلان بمنزلـــة 

إعانـــة غيـــر مباشـــرة.

الدعـــم  تقديـــم  أســـس  المجلـــس  يحـــدد   ج- 
المباشـــر أو غير المباشـــر للوسائل الإعلامية.

المادة 17

أ- لا يجوز للوســـائل الاعلاميـــة قبول التبرعاتٍ 
او الهبـــاتٍ أو الاعانـــاتٍ أو مزايـــا خاصـــة مـــن 
أي شـــخص أو أي جهـــة بطريقـــة مباشـــرة أو 
غيـــر مباشـــرة، إلا بموافقـــة الوزيـــر، وتعتبر أية 
زيـــادة فـــي أجـــر الاعلانـــاتٍ التي تنشـــرها لهذه 
الجهـــاتٍ عـــن الاجـــور المقـــررة للإعلان اعانـــة 

غير مباشـــرة

تثبـــت  التـــي  الإعلام  وســـيلة  توقـــف  ب- 
شـــهر  لمـــدة  أ  الفقـــرة  لأحـــكام  مخالفتهـــا 
وغرامـــة 15 مليـــون ليـــرة وتضاعـــف الغرامـــة 
فـــي حـــال التكـــرار ويلغـــى الترخيـــص فـــي حال 

الثالثـــة. للمـــرة  التكـــرار 

القضاء 
المختص

المادة 98: 

مركـــز  فـــي  الجـــزاء  بدايـــة  محكمـــة  تتولـــى   أ- 
الجنـــح  جميـــع  فـــي  النظـــر  محافظـــة  كل 
القانـــون  هـــذا  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
قابلـــة  المحكمـــة  هـــذه  قـــراراتٍ  وتكـــون 
 للاســـتئناف ويصدر حكـــم الاســـتئناف مبرماً.
ومحكمـــة  الجـــزاء  بدايـــة  محكمـــة  تنظـــر   ب- 
الاســـتئناف علـــى وجـــه الســـرعة فـــي القضايا 
بمخالفـــة  المتعلقـــة  أمامهـــا  المعروضـــة 

أحـــكام هـــذا القانـــون.

المادة 87

تشـــكل بقرار مـــن الوزيـــر لجنة برئاســـة قاضٍ 
مهمتها النظـــر بالمخالفاتٍ واتخاذ الإجراءاتٍ 
المناســـبة بحق المخالفين وفقـــاً لأحكام هذا 

القانون 
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بعض المواد المقترح تضمينها في القانون الجديد 

مـــادة: يحظـــر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووســـائل الإعلام ويحظر مصادرتها، أو وقفها، 	 
أو إغلاقهـــا. ويجـــوز اســـتثناءً فرض رقابة محـــددة عليها في حالاتٍ مؤقتة وضيقة جداً تســـتوفي 

متطلبـــاتٍ تقييـــد الحرياتٍ الواردة في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياســـية22 

حماية الإعلاميين 

مـــادة: الصحفيـــون والإعلاميـــون مســـتقلون فـــي أداء عملهم لا ســـلطان عليهم فـــي ذلك لغير 	 
القانـــون الخـــاص بعملهم وهـــو قانون الإعـــلام حصراً.

مـــادة: لا يجـــوز أن يكـــون الـــرأي الـــذي يصدر عـــن الصحفـــي أو الإعلامـــي أو أن تكـــون المعلوماتٍ 	 
الصحيحـــة التـــي تصـــدر عنـــه ســـببًا لمســـاءلته، كما لا يجـــوز إجبـــاره على إفشـــاء مصـــادر معلوماته.

مـــادة: لا يمكـــن أن يكـــون الـــرأي الـــذي يصـــدر عـــن الصحفـــي أو المعلوماتٍ التي ينشـــرها ســـبباً 	 
للمســـاس بكرامته وحرمته الجســـدية والمعنويـــة. ولا يمكن تتبّع الصحفي جزائياً عند نشـــر آراء 

أو أفـــكار أو معلوماتٍ بســـبب عمله أو بمناســـبته.

مـــادة: لا توقع عقوبة ســـالبة للحرية فـــي الجرائم التي ترتكب بطريق النشـــر أو العلانية، فيما عدا 	 
الجرائم المتعلقـــة بالتحريض على العنف أو الكراهية. 

مـــادة: لا يجـــوز أن يتخـــذ مـــن الوثائـــق والمعلومـــاتٍ والبيانـــاتٍ والأوراق التي يحوزهـــا الصحفي أو 	 
الإعلامـــي دليـــل اتهام ضـــده في أي تحقيق جنائـــي ما لم تكـــن حيازتها أو طريقـــة الحصول عليها 

جريمة. 

مـــادة: فـــي جميـــع الأفعـــال التـــي تشـــكل جرائـــم ويقوم بهـــا الإعلامـــي في معـــرض تأديـــة عمله 	 
باســـتثناء حالة الجرم المشـــهود لا يجوز تفتيشـــه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو اســـتجوابه، ولا 
يجـــوز تفتيـــش أدواتٍ العمل الصحفـــي )اللابتوب- الكاميـــرا - الأوراق الخاصـــة بالعمل الصحفي، 
أو أي أدواتٍ مـــن مســـلتزماتٍ العمـــل الصحفـــي( إلا بعد إبلاغ فرع اتحـــاد الصحفيين لتكليف من 

يراه مناســـباً للحضور مـــع الإعلامي……“

OHCHR | 22  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة 19 : 1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2 2. لـــكل إنســـان حـــق في حرية التعبير. ويشـــمل هـــذا الحق حريته في التمـــاس مختلف ضروب المعلومـــاتٍ والأفكار وتلقيها ونقلها إلـــى آخرين دونما 
اعتبـــار للحدود، ســـواء على شـــكل مكتوب أو مطبوع أو فـــي قالب فني أو بأية وســـيلة أخرى يختارها.

 3. تســـتتبع ممارســـة الحقـــوق المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة 2 مـــن هذه المـــادة واجباتٍ ومســـئولياتٍ خاصـــة. وعلى ذلـــك يجـــوز إخضاعها لبعض 
القيـــود ولكـــن شـــريطة أن تكون محـــددة بنص القانـــون وأن تكـــون ضرورية

)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
)ب( لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 20
1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الانسان على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

وتنـــص الفقـــرة 3 على شـــروطٍ محـــددة، ولا تجيز فرض قيـــود إلا إذا كانت تخضع لهذه الشـــروطٍ: فيجب أن تكون »محـــددة بنص القانون«   -22
وألا تُفـــرَض إلا لأحـــد الأســـباب الـــواردة في الفقرتيـــن )أ( و)ب( من الفقـــرة 3؛ وأن تكون متلائمة مع اختبـــاراتٍ صارمة تتعلق بالضرورة والتناســـب. ولا 
يجـــوز فـــرض قيـــود على أســـس غير الأســـس المحددة في الفقـــرة 3، حتى وإن كانت هذه الأســـس تبرر فـــرض القيود على حقوق أخـــرى تخضع لحماية 

العهـــد. ولا يجـــوز تطبيـــق القيـــود إلا للأغـــراض التـــي وضعت مـــن أجلها كما يجـــب أن تتعلق مباشـــرة بالغـــرض المحدد الذي تأسســـت عليه.
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مـــادة: حـــق الصحفييـــن والإعلامييـــن فـــي التصوير وإجـــراء المقابلاتٍ والاســـتبياناتٍ في الشـــارع 	 
وبيـــن النـــاس حق مطلـــق لا يجوز تقييـــده إلا بالقيود المتعلقـــة بخصوصية الأفـــراد وموافقتهم 

علـــى التصوير أو إجـــراء المقابلاتٍ. 

الحق في النفاذ وتداول المعلومات: 

مـــادة: حـــقّ النفـــاذ للمعلومـــة مـــن المصـــادر العموميـــة ســـواء كانـــت تشـــريعية أو قضائيـــة أو 	 
حكوميـــة أو إداريـــة مضمـــون. وللصحفـــي الحـــق فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــاتٍ مـــن الجهـــاتٍ 
المذكـــورة مـــا لـــم تكن مســـتثناة بحكـــم القانـــون، كمـــا للصحفي حق نشـــر ما يتحصـــل عليه من 

وإحصائياتٍ.  وأخبـــار  معلومـــاتٍ 

مـــادة: يحظـــر فـــرض أي قيود تعـــوق توفير وإتاحة المعلومـــاتٍ، أو تحول دون تكافـــؤ الفرص بين 	 
مختلـــف الصحـــف المطبوعة والإلكترونية ووســـائل الإعـــلام المرئية والمســـموعة، أو في حقها 

في الحصول علـــى المعلوماتٍ.

مـــادة: للصحفـــي أو الإعلامـــي الحق في تلقى إجابة على ما يستفســـر عنه مـــن معلوماتٍ وبياناتٍ 	 
وأخبـــار، وتلتـــزم الجهـــاتٍ الحكوميـــة والجهاتٍ العامـــة بإنشـــاء إدارة أو مكتب أو موقـــع إلكتروني 
للاتصـــال بالصحافـــة والإعـــلام لتمكيـــن الصحفـــي أو الإعلامـــي مـــن الحصـــول علـــى البيانـــاتٍ 

والأخبار. والمعلومـــاتٍ 

مـــادة: مصـــادر الصحفـــي وكل من يســـاهم معه في إعـــداد المـــادة الإعلامية محميّـــة. ولا يمكن 	 
انتهاك ســـريّة هذه المصادر ســـواء بصفة مباشـــرة أو غير مباشـــرة إلا إذا كان ذلك مبرراً بدافع 
ملـــحّ وخاضـــع لرقابـــة القضاء. ويعتبر انتهاكاً لســـريّة المصـــادر جميع أعمال البحـــث والتفتيش 
والتنصّت على الاتصالاتٍ والمراســـلاتٍ تجاه الصحفي للكشـــف عن مصادره أو تجاه الأشخاص 

الذيـــن يتعاملون معه.

مـــادة: لا يجـــوز تعريـــض الصحفـــي أو من يســـاهم معـــه في إعـــداد مـــادة إعلامية إلـــى ضغط أو 	 
مطالبتهـــم بإفشـــاء مصـــادر معلوماتهـــم إلا بـــإذن قضائي وبشـــرطٍ أن تكون تلـــك المعلوماتٍ 
متعلقـــة بجرائـــم تشـــكل خطرا جســـيماً على ســـلامة الغيـــر وأن يكـــون الحصول عليهـــا ضرورياً 
لتفـــادي ارتـــكاب هـــذه الجرائـــم ومن فئـــة المعلومـــاتٍ التـــي لا يمكن الحصـــول عليها بطريقـــة أخرى.

ترخيص النشر: 

مـــادة: يكـــون نشـــر كل صحيفـــة ورقيـــة أو رقميـــة حـــراًً وبـــدون ترخيص مســـبق مـــع التـــزام مدير 	 
الصحيفـــة بالتصريـــح الخطي الـــذي يقدم لديوان وزارة الإعلام في مقابل تســـليمه وصل أو كتاب 
)علـــم وخبـــر( بذلك، وفي حال رفض تســـليم الوصل تقوم الرســـالة البريدية المســـجلة الموجهة 

إلـــى الوزارة مقـــام الوصل.
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